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المجلس الدستوري
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قرار رقم  : 896/12 م.إ

                  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد الاطـلاع على العـرائـض الخمس، الأولــى مسجلة بأمـانتھ العــامة فـي  9 دیسمبر 2011 مقدمة من طرف السید عبد الغفور عنابا – بصفتھ
ناخبا رفض ترشیحھ – طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "زاكورة" (إقلیم زاكورة)،
وأعلن على إثره انتخاب السادة میـمون عمـیري وسـعید النـاصري وحـماد أیـت باھا أعضاء بمجلس النواب، والثـانیة  مودعة بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائیة بزاكورة بتاریخ 2 دیـسمـبر 2011 و مسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 دیسمبر 2011 مقدمة من طرف نفس الطاعن، طالبا
فیھا إلغاء الحكم الصادر عن نفس المحكمة الابتدائیة بتـاریخ 12 نوفمبر2011، القاضي برفض الطعن الذي تقدم بھ ضد قرار رفض ترشیحھ
الصادر عن السید عـامل إقلیم زاكورة بتاریخ 11 نوفمبر 2011، والثـالثة مـودعة لــدى كتـابة الضبط بالمحكمة الابتـدائیة المذكورة بتــاریخ 6
دیسمبر2011 ومسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 دیسمبر2011  مقدمة من طــرف السید عبد الرحیم بــوط ـ بصفتھ ناخبـا رفض
ترشیحھ ـ طالبا فیھا إلغاء الحكم الصـادر عـن ھذه المحكمة الابتدائیة  بتـاریخ 12 نوفمبر2011 القاضي برفض الطعن الذي تقدم بھ ضد قرار
رفض ترشیحھ الصادر عن عامل إقلیم زاكورة، والرابعة مسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 دیسمبر2011 مقدمة من قبل نفس الطاعن طالبا
فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع المذكور بعد إلغاء الحكم آنف الذكر، والخامسة مودعة لدى المحكمة الابتدائیة المذكورة بتاریخ فاتح دیسمبر2011 مسجلة
بالأمانة العامة المذكورة في 14 دیسمبر 2011 مقدمة من طرف السید بوعلي داود ـ بصفتھ ناخبا رفض ترشیحھ - طالبا فیھا إلغــاء الـحكم
الـصادر عـن المـحكمة الابتدائیة بتاریخ 12 نوفمبر2011 القاضي برفض الطـعن الـذي تقدم بھ ضـد قـرار رفـض ترشیحھ الصـادر عـن عــامل

إقلیم زاكـورة بتـاریخ  11 نوفمبر 2011؛

وبعد استبعـاد المذكـرات الإضـافیة المسجلة بنفس الأمــانة العـامة فـي  6 مارس و10 مایو 2012 التي قدمھا السید عبد الرحیم بوط لإیداعھا
خارج الأجل القانوني؛

وبـعد الاطـلاع عـلى الـمذكـرات الجـوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 و26 ینایر و24 و27 و28 فبرایر 2012؛

وبعد استبعاد المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 و27  و28 فبرایر 2012 لإیداعھا خارج الأجل الذي حدده المجلس
الدستوري؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ  27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصل 177
والفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 171-11-1 بتاریخ 30 من ذي  القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)؛

وبناء على مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، المصادق علیھا بالظھیر الشریف بمثابة
قانون رقم 339-77-1 بتاریخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977)، كما وقع تغییرھا وتتمیمھا؛



وبناء على المرسوم رقم 862-77-2 بتاریخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بتطبیق مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة الراجعة
لإدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة والمصادق علیھا بالظھیر الشریف رقم 339-77-1 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر1977)

بمثابة  قانون؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا ـ من حیث الشكل:

حیث إنھ یتبین من العرائض الثلاث المودعة بالمحكمة الابتدائیة بزاكورة بتاریخ فاتح و2 و6 دیسمبر2011، المقدمة، الأولى من لدن السید عبد
الرحیم بوط موضوع الملف عدد 11/1341، والثانیة من طرف السید عبد الغفور عنابا موضوع الملف عدد 11/1342، والثالثة من لدن السید
بوعلي داود موضوع الملف عدد 11/1343، أنھا  لم تتضمن الأسماء الشخصیة والعائلیة للمنتخبین المنازع في انتخابھم، كما توجب ذلك المادة 31

من القانون التنظیمي للمجلس الدستوري، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا شكلا؛

ثانیاـ من حیث الموضوع:

فیما یخص الطعن المقدم من طرف السید عبد الرحیم بوط في الملف عدد 11/1282:

في شأن طلب إلغاء حكم المحكمة الابتدائیة ونتیجة الاقتراع:

حیث إن ھذا الطلب یقوم على المآخذ التالیة:

1- إن الطاعن قدم بتاریخ 8 نوفمبر 2011 تصریحا بترشیحھ كوكیل لائحة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤھا في 25 نوفمبر
2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة لزاكورة وتسلم بنفس التاریخ وصلا مؤقتا من قبل السلطة المختصة، إلا أنھ في 9 نوفمبر 2011 توصل بقرار من
السید عامل إقلیم زاكورة یقضي برفض ترشیحھ بعلة عدم أھلیتھ لكونھ یشغل مھنة مفتش بالجمارك، مما یسمح لھ قانونا بحق حمل السلاح خلال

مزاولتھ لمھامھ بناء على مقتضیات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة؛

2- أنھ قدم أمام المحكمة الابتدائیة بزاكورة مقال طعن في رفض ترشیحھ بناء على أن القرار المطعون فیھ یستند إلى قراءة غیر سلیمة لمقتضیات
المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة ومقتضیات المادة 6 من المرسوم التطبیقي لھا الصادر في 9 أكتوبر 1977، وأن ھذه
المحكمة أصدرت بتاریخ 12 نوفمبر 2011 حكما یقضي برفض الطعن بعلة أن الطاعن بصفتھ من أعوان موظفي الجمارك فإن لھ الحق في حمل
السلاح وبالتالي لیس لھ الأھلیة في القید في اللوائح الانتخابیة مما یفقده حق الترشیح للانتخابات التشریعیة، في حین أن المھمة التي یزاولھا لا

تجعلھ من ضمن الفئات المخول لھا حمل السلاح المحددة في المرسوم المذكور؛

لكـن،

حیث إنھ إذا كانت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة تقوم بوظیفة اقتصادیة ومالیة تتمثل بالخصوص في استخلاص الحقوق والرسوم
الجمركیة، فإنھا تضطلع أیضا، في مجموع التراب الجمركي، بوظیفة حمائیة بالغة الأھمیة تندرج، بحكم طبیعتھا وصلاحیاتھا ووسائلھا، في مھام
الأمن العام، وھي الوظیفة التي تبرر ما تنص علیھ المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة من أنھ "لجمیع أعوان الإدارة الحق في
حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفھم تمدھم بھ الإدارة وفق الشروط المحددة بمرسوم یتخذ باقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة بعد استشارة الوزیر

المكلف بالداخلیة"؛

وحیث إن القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة منع، بموجب مادتھ السابعة، من القید في اللوائح الانتخابیة الأفراد "الذین لھم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة

مھامھم"؛             

وحیث إن حمل السلاح، لما یترتب عنھ من التزامات وآثار تتعلق بممارسة الحقوق والحریات، حق یقرره المشرع وحده، ویقتصر دور السلطة
التنظیمیة، بھذا الخصوص، على تحدید شروط وكیفیات استعمال السلاح من طرف الأفراد الذین خول لھم القانون الحق في حملھ؛

وحیث إنھ، لئن كان المرسوم الصادر بتطبیق مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة ینص في مادتھ السادسة على "إن قباض الإدارة والضباط
وضباط الصف وأعوان الزمر وكذا مأموري الأبحاث الجمركیة یسلحون، تبعا للكیفیات المحددة في قرار للوزیر المكلف بالمالیة، من طرف
الإدارة لأجل ممارسة مھامھم"، فإن التسلیح التلقائي لبعض أعوان الجمارك، بحكم انتمائھم إلى ھذه الفئات، لا یعني عدم إمكان تسلیح الأعوان

الآخرین، في كل وقت وآن، بقرار لإدارتھم العامة كلما تطلب ذلك قیام ھذه الإدارة بالمھام الأمنیة المنوطة بھا؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب نص، في مادتھ السادسة، على أنھ "لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب...الأشخاص
الذین اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین"؛

وحیث إن القانون رقم 11-57 سالف الذكر یمنع الأفراد الذین لھم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مھامھم، من القید في اللوائح الانتخابیة؛



وحیث إنھ من الثابت، من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن الطاعن السید عبد الرحیم بوط كان، في تاریخ تقدیم ترشیحھ لانتخاب
أعضاء مجلس النواب الذي أجري في 25 نوفمبر2011، من أعوان إدارة الجمارك، إذ كان یشغل مھمة آمر بالصرف بمكتب أكادیر ـ المسیرة

التابع للمدیریة الجھویة للجمارك والضرائب غیر المباشرة لأكادیر؛

وحیث إن المعني بالأمر لھ الحق قانونا في حمل السلاح عملا بمقتضیات المادة 34 من مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة آنفة الذكر، فإن
ذلك لا یسمح لھ بالقید في اللوائح الانتخابیة مما یجعلھ، بالتالي، غیر مؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب، مما یكون معھ الحكم المطعون فیھ

قد صادف الصواب؛

فیما یخص الطعن المقدم من طرف السید عبد الغفور عنابا موضوع الملف رقم 11/1294:

حیث إن ھذا الطعن یقوم على أساس أن الحكم الابتدائي المؤید للقرار العاملي القاضي برفض ترشح الطاعن فیھ خرق صریح للقانون لاعتماده
على قرارات جنحیة صادرة  ضده عن محكمة الاستئناف بأكادیر، لا یترتب عنھا منعھ من الترشح لعضویة مجلس النواب، بعلة أن:

ـ القرار الصادر بتاریخ 27 أغسطس 1998 تحت عدد 6664 القاضي بمؤاخذتھ من أجل السكر العلني والفساد والسرقة والضرب وانتھاك حرمة
مسكن الغیر ومعاقبتھ على ذلك بخمسة أشھر حبسا نافذا وغرامة مالیة قدرھا 500 درھم، حصل بشأنھ على رد الاعتبار بحكم القانون، كما ھو
ثابت من مراسلة السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بكلمیم المؤرخة في 20 یولیو 2007 عدد 10/ردع/07 الموجھة إلى السید رئیس

كتابة  الضبط بالمحكمة الابتدائیة بزاكورة؛

ـ القرار الصادر غیابیا بتاریخ 13 فبرایر 2004 تحت عدد 1424، المؤید للحكم الابتدائي الصادر بتاریخ 11 مارس 2003 القاضي علیھ بستة
أشھر حبسا موقوفة التنفیذ وبغرامة مالیة نافذة قدرھا 42.000 درھم من أجل جنحة سحب شیك بدون مؤونة، مطعون فیھ بالتعرض؛

ـ القرار الصادر بتاریخ 1 أبریل 2004 تحت عدد 3168 المؤید للحكم الابتدائي الصادر بتاریخ 3 مارس 2004 القاضي علیھ بستة أشھر حبسا
نافذا وغرامة نافذة قدرھا خمسمائة درھم ومصادرة الخمور المحجوزة بقصد إتلافھا، مع تعدیلھ بالاقتصار في العقوبة الحبسیة على ثلاثة أشھر
حبسا نافذا بسبب تھریب المشروبات الكحولیة، صدر بشأنھ  قرار عن محكمة  الاستئناف بأكادیر بتاریخ 9 یولیو 2007 تحت عدد 5793 یقضي

لھ برد الاعتبار؛

ـ القرار الصادر بتاریخ 25 یولیو2011 تحت عدد 9131، المؤید للحكم الابتدائي الصادر بتاریخ 14 فبرایر 2011 القاضي علیھ بعشرة أشھر
حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرھا  20.000 درھم من أجل جنح السكر العلني والسیاقة تحت تأثیر الكحول والتحریض على الفساد والإیذاء العمدي،

مع تعدیلھ بالاقتصار في العقوبة الحبسیة المحكوم بھا على أربعة أشھر حبسا موقوفة التنفیذ، مطعون فیھ بالنقض؛

لكن،

حیث إنھ إذا كان الحكم الابتدائي المطعون فیھ قد اعتمد في رفض ترشح السید عبد الغفور عنابا لعضویة مجلس النواب على أساس أنھ لم یدل بما
یثبت ادعاءه الحصول على رد الاعتبار بخصوص القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 13 فبرایر 2004 تحت عدد 1424 المشار إلیھ أعلاه ودون
التأكد في نفس الوقت، من أن ھذا القرار أصبح نھائیا حائزا لقوة الشيء المقضي بھ، فإن الطاعن، من جھتھ، لم یتعرض على ھذا القرار إلا بتاریخ

16 نوفمبر 2011، أي بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بتأیید القرار العاملي برفض ترشحھ كما ھو ثابت من صك التعرض المدلى بھ؛

وحیث إن الأھلیة من النظام العام یمكن إثارتھا تلقائیا وتعد شرطا جوھریا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثیل الأمة، وأن فقدانھا في أي
مرحلة من المراحل یترتب عنھ حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجرید من العضویة بالبرلمان؛

وحیث إن مقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ لا یؤھل للترشح لعضویة مجلس النواب
الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین؛

وحیث إن مقتضیات المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، تنص على أنھ لا یمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة الأفراد المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ

لمدة تتجاوز ثلاثة أشھر من أجل جنحة السكر العلني...؛

وحیث إنھ یبین من التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري أن محكمة النقض أصدرت بتاریخ 22 مارس 2012 قرارا تحت عدد 8/369 یقضي
بسقوط طلب النقض الموجھ ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 25 یولیو2011  تحت عدد 9131 القاضي بتأیید الحكم الابتدائي مع تعدیلھ
بتخفیض عقوبة الحبس إلى أربعة أشھر حبسا مع جعلھا موقوفة التنفیذ، و20.000 درھم غرامة نافذة، مما یتعین معھ القول أن ھذا القرار

الاستئنافي أصبح نھائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي بھ ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، وبصرف النظر عن التعلیل الذي اعتمده حكم المحكمة الابتدائیة بزاكورة المؤید للقرار العاملي، فإن  القرار
الاستئنافي الصادر بتاریخ 25 یولیو 2011 المشار إلیھ القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنح السكر العلني والسیاقة تحت تأثیر الكحول والتحریض
على الفساد ... والحكم علیھ بأربعة أشھر حبسا موقوفة التنفیذ و20.000 درھم غرامة نافذة، أصبح نھائیا، بعد صدور قرار محكمة النقض آنف
الذكر، مما یصبح معھ تقیید الطاعن في اللوائح الانتخابیة غیر قانوني طبقا لمقتضیات المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور، ویفقده بالتالي

أھلیة الترشح  لعضویة مجلس النواب، إعمالا لمقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛



لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بعدم قبول عرائض الطعن التي تقـدم بھا كل من السید عبد الرحیم بوط في الملف عدد 11/1341، والسید عبد الغفور عنابا في الملف
عدد 11/1342، والسید بوعلي داود في الملف عدد 11/1343 ؛

ثانیا- یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ كل من السید عبد الرحیم بوط في الملف عدد 11/1282، والسید عبد الغفور عنابا في الملف عدد
11/1294 الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "زاكورة" (إقلیم زاكورة)، وأعلن على

إثره انتخاب السادة میمون عمیري وسعید الناصري وحماد أیت باھا أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012)
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